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 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية

 
ويـثثر  ،الماليةوأثره في عقود المشتقات ه، مفهوم الغرر وأحكام فييهدف هذا البحث إلى التعرف البحث.  ملخص
وقـــد جـــا  هـــذا  .والمســـتقبليات ،عقـــود اريـــارات :ومنهـــا لاشـــتااعا عليـــه، كثـــير مـــم المعـــاملات المســـت د   فيالغـــرر 

المبحــث الأو  مفهــوم الغــرر وأنواعــه ووــوابلمه، وناقــ  المبحــث  ، حيــث انــاو البحــث في مقدمــة ومبحثــة و ا ــة
مباشـرا  وأساسـيا  في  يـثثر الغـرر يرثـيرا  وعلاقتها بالغرر وقد اوصلت الدراسة إلى أن الغرر  الثاني عقود المشتقات المالية

اوصلت الدراسة إلى أن مم أهـم أسـبا  كاا  ،عقود المشتقات المالية سوا  في اريارات المالية أو العقود المستقبلية،
ن الغـرر الفـاح  ليـ  العقـد إلى أ كاـا ابـة،  لماليـةالغرر الذي اشـتا  عليـه عقـود المشـتقات ا الأزمة المالية المعاصر 

 ي الدراسـةوصـوا .عقد مقامر  فهذه العقود اترافق مع غرر كبير يتاث  في الجهالة والترقب، وانتظار اقلبات الأسواق
 واوصـي، مثـ   يـار الشـرب وبيـع العربـون وغيرهـا بعدم التوسع في المشتقات المالية والبحث عم بـدائ  مقبولـة شـرعا  
 .الدراسة بضرور  انضباب سوق الأوراق المالية بضوابط المشروعية
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 المقدمة
 وأصحابهالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

 والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

بل مناط  -فإن الإسلام في شريعته العادلة جعل العدل مقصداً أساسياً

وما يقتضيه العدل أن تكون معاملات الناس فيما بينهم  -الأحكام على العدل 

 ومن ثم إلىسليمة خالية من أي شبهه تؤدي بالعقد والمعاملة إلى الفساد أو البطلان 

إن آثار العقد و .المنازعة والمخاصمة بين الناس نتيجة ظلم يقع على أحد الأطراف

لإقامة العدل والتوازن بين  وذلك يب الشارع الحكيموما يترتب عليه هو من ترت

 الناس.

جاءت بها كل الشرائع  قد وإن المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي

السماوية، فهي ليست للمسلمين خاصة، بل الاقتصاد الإسلامي في حقيقة الأمر 

 چگ گ گ ک کچ  اقتصاد عالمي للبشرية جمعاء، وقد قال الله تعالى:
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ تعالى:  قال[ 107]الأنبياء:

 [ 28 :]سبأ چ ۓ ے ے ھ

ي العالمي إلى ظهور معاملات اقتصادية وتجارية كثيرة، ومن لقد أدى التطور الماو

المشتقات المالية المعاصرة التي لم تكن  :في هذا العصر جدتهذه المعاملات التي 

ج الميزانية، عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خار :معروفة من قبل، والمشتقات

أو المؤشرات  ،أو الأدوات ،واحد أو أكثر من الموجوداتة وتتحدد قيمتها بقيم

، ولما كانت هذه العقود يرهاالأساسية المرتبطة بها، ومنها الخيارات والمستقبليات وغ

ر الغرر على عقود المشتقات أث يكتنفها الغرر رأيت الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان"

 .اقتصادي إسلامي( فقهي المالية)تقدير
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وأثره في عقود ه، وأحكامويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الغرر 

وف أخوفهما والأخ بأنه ما تردد بين أمرين أغلبهما :المشتقات المالية؛ إذ يعرف الغرر

 :ومنها لاشتمالها عليه، تجدةكثير من المعاملات المس فيهو الغالب، ويؤثر الغرر 

 والمستقبليات، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغراء الغرر تحقيقاً ،عقود الخيارات

الاقتصادي  من خلال حفظ التوازن لمصلحة الأمة وبما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية

 .وفقا لمبدأ الغنم والغرم

المبحث الأول  حيث تناول ،وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة 

 مفهوم الغرر وأنواعه وضوابطه، وناقش المبحث الثاني آثار الغرر في عقود المشتقات المالية.

 
 الغرر وأنواعه وضوابطه مفهوم: المبحث الأول
 مهالمطلب الأول: مفهوم الغرر وحك

 أولا: تعريف الغرر لغةً واصطلاحاً 
. وقد قيل: )أصل الغرر: (1)"الخطر"منها:  ،معانٍالغرر في اللغة له عدة 

، وقد قيل: بيع الغرر (2)النقصان، من قول العرب: غارت الناقة؛ إذا نقص لبنها(

المنهي عنه ما كان له ظاهر يغرٌّ المشتري وباطن مجهول، يقال: إياك وبيع الغرر، وهو: 

المجهولة  أن يكون على غير عهدة ولا ثقة، قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع

، أما الغرر في الاصطلاح الفقهي: (3)التي يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون معلومة(

                                           
( لسان العر ، جما  الديم، محاد بم مكرم ابم منظور المصري، دار صادر، بيروت، المجلد ارامس، ماد  1)

 .14-13غرر، ص
، 1995، 3( مع م المصلملحات الاقتصادية في لغة الفقها ، د. نزيه حماد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ب2)

 .259ص
 .14( لسان العر ، مرجع سابق، ماد  غرر، ص3)
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، وعقد الغرر: ما خفيت عاقبته أو تردد بين الحصول (4)فهو ما كان مستور العاقبة

والفوات، وعند التدقيق في تعريفات الفقهاء للغرر، نجد أنهم وإن تفاوتوا في تحديد 

إلا أنهم اتفقوا على أنه ما لا يضمن أو ما كان مستور العاقبة، وقد مفهوم الغرر، 

، أو هو ما لا يقدر على تسليمه سواء (5)عرفه ابن القيم بأنه )تردد بين الوجود والعدم(

  .(6)أكان موجوداً أم لا، كبيع البعير الشارد

 لغررثانياً: الحكم الشرعي في ا
إلا أنه يمكن أن يؤخذ  (7)ن المواضع، لقد ورد النهي عن بيع الغرر في كثير م

فمن  ،-صلى الله عليه وسلم -حكم الغرر من عدة أدلة من كتاب الله وسنة نبيه 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ  :-تعالى  - الكتاب الكريم قول الله

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

، وغير ذلك من الأدلة التي تفيد النهي عن أكل أموال الناس [29]النساء:  چ ڇ

نكُمْ " بغير حق ظلماً وعدواناً، ومعنى الآية  أي عن رضًى إلا أنها جاءت "عَن تَ رَاضٍ م ِّ

من المفاعلة، والتجارة تكون بين اثنين، ومعنى ذلك لا تكونوا من ذوي الطمع الذين 

يأكلون مال الناس بغير مقابل لها من عين أو منفعة ولكن كلوها بالتجارة التي قوام 

                                           
، ردار الفك ، لي  محي الديم الميستحقيق:  ،شمس الديم أبو بكر محاد بم أبي سه ، لسر سيا ،(المبسوب4)

 .125، ص13، جم2000هـ 1421، 1، ببيروت، لبنان
 .7، ص5( زاد المعاد، ج5)
 طه عبد الر وف، :تحقيقإعلام الموقعة عم ر  العالمة، ابم القيم، محاد بم أبي بكر أيو ، ( 6)

 .7،ص2، ج1973الدار الجي ، بيروت، 
 .61، با  بيع الغرر وحب  الحبلة، حديث رقم82، ص8(صحيح البخاري، ج7)
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. ووجه الاستدلال من الآية: أن الغرر أدى إلى عدم رضا أحد (8)الحل فيها التراضي

المتعاقدين بما يترتب عليه من آثار جزئياً أو كلياً، فكان المال الذي أخذه الطرف الأول 

 أكلًا بالباطل لانتفاء الرضا ومن ثم حصول النزاع.

صلى الله  -ومن السنة ما جاء في الحديث عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله 

 دلة على منع الغرر.، وغبرها من الأحاديث والأ(9)نهى عن بيع الغرر -عليه وسلم

، أو ينهى عما تعدٍوبناءً على ذلك؛ فإن الإسلام لا يأتي بما فيه ظلم أو تجاوز أو 

 چ خح خج حم حجچ  -تعالى –فيه عدل بأي حال من الأحوال؛ قال الله 

[. والإسلام عدلٌ كله؛ إذ لا فرق بين جزئِّيه وكليِّه؛ فمدار الأحكام في 46فصلت:]

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ : -تعالى  -الإسلام على العدل، قال الله 

 چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

  .[90]النحل:

 ففي ما يفضي إليه من المخاصمة والمنازعة وانتفائه أما عن علة التحريم:ثالثاً: 

؛ لمقصد العدل بين الناس؛ لما يؤديه من الظلم والعداوة والبغضاء، فهي مفضية للنزاع

لعدم حصول كل واحد من أطراف العقد على حقه المترتب له شرعاً كلياً أو جزئياً، 

وأيضاً لما يؤديه من أكل مال الناس بالباطل كما مر آنفاً، يقول الإمام ابن تيمية: " 

اقبة، فإن بيعه من الميسر، وذلك أن العبد إذا أبق، والبعير إذا والغرر هو المجهول الع

شرد، فإن صاحبه إذا باعه إنما يبيعه مخاطرةً فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن 

حصل له، قال البائع: قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل، قال 

                                           
للفكر  محي الديم علمية، المعهد العالمي ( الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم،8)

 .159، 158م،ص1991،الإسلامي
 .78ديث رقم الح 578(الموطأ، ص 9)
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سدة الميسر التي هي إيقاع المشتري: قمرتني وأخذت الثمن بلا عوض، فيفضي إلى مف

 .(10)العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم"

 المطلب الثاني: أنواع الغرر 
، منها أن الغرر بالنسبة للعقود يقع في موقعين (11)هناك تقسيمات عديدة للغرر

أركان العقد أن يكون من جهة صيغة العقد، وغرر من جهة محل العقد، ولما كان من 

محله معلوماً من جهة الثمن والمبيع، فإنه لا بد لصحة العقد أن يكون المحل موجوداً 

 (12) معلوماً معيناً.

 ومن أهم ما يدخل في بيوع الغرر ما يلي:

 المجهول قدره وصفته في الثمن والمبيع: -1

ماً، أما إذا كان ن معلول: الاستثناء في البيع إذا لم يكومن الأمثلة على المجهو

، وغير ذلك، ومنه (13)معلوماً، فإن البيع صحيح كمن استثنى من مجموع البيوت بيتاً

بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، ومثله أن يقول رجل لآخر ثمن شاتي ثلاثة دنانير 

. وكذلك المحاقلة والمزابنة (14)فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها فهذا غرر لا يجوز

                                           
 17-16ص،المجلد الرابع، كتا  البيوع،( الفتاوى الكبرى، ابم اياية، دار الكتب العلاية، بيروت10)
نظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محاد علي بم حسة المكي المالكي مم كتا  ا( 11)

 .433، 432روق، مرجع سابق، ص الف
الغرر في العقود وآثاره التلمبيقات المعاصر ، الصديق محاد الضرير، البنك الإسلامي للتناية، المعهد  (12)

 .12(، ص4الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة محاورات العلاا  البارزيم رقم )
 .169-168ني  الأوطار، ص (13)
 .479رجع سابق، ص ( الموطأ، كتا  إسعاف المبلمأ، م14)
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صلى الله عليه  -أن النبي -رضي الله عنه - يا إلا أن تعلم فقد جاء عن جابروالثن

 .(15)نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم-وسلم

 عدم القدرة على التسليم ) المعجوز عن تسليمه(. -2 
أن يعمد الرجل قد ضلت دابته،  ،يقول الإمام مالك:" ومن الغرر والمخاطرة 

أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً فيقول رجل: أنا آخذه منك 

بعشرين ديناراً فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب 

لا  ولكن، وهذه الصورة تراضى فيها الطرفان، (16)البائع من المبتاع بعشرين ديناراً"

 يكتفى فيها بشرط الرضا؛ لوجود الجهالة والغرر وهذا مبطل لشرط العقد. 

يتبين فيما سبق أن عدم القدرة على التسليم، أي تسليم البدلين حالة من 

حالات بيوع الغرر، ولكي يكون العقد صحيحاً خالياً من الغرر لا بد من القدرة على 

 التسليم.

 أن يكون المحل معدوماً: -3
مثلة كثيرة تفيد النهي عن كل ما يؤدي إلى النزاع بسبب عدم لقد وردت أ

وجوده عند التعاقد، أو ما يؤول إلى العدم بسبب التلف أو غير ذلك ومن ذلك ما ورد 

أنه نهى عن  -صلى الله عليه وسلم -عن النبي  -رضي الله عنه -عن أنس 

فرّ، أرأيت إن منع الله بيع ثمر التمر حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمرّ وتص

 .(17)الثمر بم تستحل مال أخيك

  

                                           
 .168، 2178ديث رقم الح(ني  الأوطار، 15)
 579-578(الموطأ، ص 16)
 .168، ص449، حديث رقم 3البخاري، كتا  البيوع، با  بيع المخاور ، ج (17)
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 المطلب الثالث: ضوابط الغرر المؤثر في إفساد العقد:
إلى  بنياً على الرضا، وإلا أفضىتبين أن العقد بين المتعاقدين لا بد أن يكون م

إلى  مفضيةًنزاع ومخاصمة؛ "فالعقود إذن شرعت سبباً لمسبباتها أو شرعت لتكون 

(، وبناءً على ذلك فإن ضابط 18وبذا فهي تعتبر أسباباً جعلية لا عقلية") ...نتائجها

ما كان كثيراً وهو ممتنع إجماعاً كبيع  -كما يبين القرافي في فروقه -الغرر المؤثر 

(. ولا بد لكي يكون الغرر مؤثراً أيضاً أن يكون في عقود المعاوضات 19الطير في الهواء)

 ان في المعقود عليه أصالة، ولم تعد للعقد حاجة. المالية إذا ك

 
 وعلاقتها بالغرر المالية عقود المشتقات: لمبحث الثانيا

ع معادل المخااطر   في مستويات الأسعار أو ارتفاا  سواءتقلبات حادة العالم اليوم  يشهد

التي  -عدم التفريق بين المخاطر الايجابية المتوقعة  -في الغالب -ها ؤالاقتصادية، ومنش

وباين المخااطر الاتي تعتماد الحاظ والمراهناة        –هي سبب للربح الحالال ؛ إذ الخاراج بالضامان    

، ومان أهام تعااملات الأساواق المالياة الياوم       وهي قائمة بلا شاك علاى الغارر الممناوع شارعاً     

 المشتقات المالية، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الغرر يمثل العنصر الغالب في المشاتقات 

(، وإذا أضافنا إلى  20الأزماة)  % مان 80ية، وأن بمنع الغرر فإنه من الممكن أن يمناع وقاوع   المال

ته ودرجاتاه، والميسار والانجش وغيرهاا مان المعااملات       سوغاذا تحريم الربا بكل أشكاله ومه

الااتي تتعااارض ومقاصااد الشااريعة ومصااالا الأمااة الإساالامية؛ فإننااا ناادرك قاادرة الشااريعة       

                                           
 .412( بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، الدريني، مرجع سابق، ص18)
 .433، ص3( الفروق، ج19)
، وانظر: 2007للبحوث والتدريب، جد   الإسلاميالمعهد  سويلمال( التحوب في التاوي  الاسلامي، سامي 20)

السويلم على بحثي الجلسة الأولى حو  المشتقات وأثرها في الأزمة المالية العالمية،  اعقيب الدكتور سامي
 هـ(.1430رمضان  6-5الثلاثة، جد  ) وام فعاليات ندو  مجاوعة البركة المصرفية
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أفضال الحلاول مان خالال المانهل العلماي الموضاوعي لكال ماا يحايط           الإسلامية علاى تقاديم   

بالعالم اليوم من أزمات من خلال مبادئ وضوابط الاقتصااد الإسالامي الاتي تحقاق الساعادة      

 .والرفاهية للبشرية في الدنيا والآخرة

لقد أدى التطور المادي العالمي إلى ظهور معاملات اقتصادية وتجارياة مساتجدة، ومان    

المشتقات المالياة المعاصارة الاتي لم تكان     ادية التي ظهرت في هذا العصر المعاملات الاقتصهذه 

عبارة عن عقود مالية تتعلاق بفقارات خاارج الميزانياة، وتتحاد       :، والمشتقاتمعروفة من قبل

 (21)قيمتها بقيم واحد أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها 

عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات  :أوهي

الخ( لينشأ عن تلك العقاود 000سلع  ،عملات أجنبية ،استثمارية )أوراق مالية

 . (22)بالهندسة المالية  :الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وهو ما يطلق عليه

المستقبلية  العقودو optionsالخيارات وتتعدد المشتقات المالية وتشتمل على عقود 

future contracts  والعقود الآجلةcontracts forward  المبادلة وعقودswaps،  وقد يكون

أو مؤشرات معينة مثل سعر الصرف أو  موضوع هذه العقود منتجات وسلع حقيقية

 أسهم وسندات أو عملات أجنبية.سعر الفائدة أو أوراق مالية من 

وتعتمد المشتقات المالية على التوقعات المستقبلية ومدى تحقق فرص حصولها 

بأسعارها، ما يجعل الاستثمار فيها من  المحيطة uncertaintyالتأكدالناشئة من حالة عدم 

 أكثر الاستثمارات مخاطرة.

                                           
اتحاد المصارف  نظر: الصناعة المصرفية العربية وعالم التاوي  الحديث، الأستاذ حمود بم سن ور وآ ريم،ا( 21)

 85، ص 1995 ،العربية
 .262ص  ،محاد ملمر، مثسسة الوراق، عاان، الأردن نظر: أدوات الاستثاار،ا( 22)
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من قبل الأفراد والمؤسسات المالية  الأرباحلجني  وقد صارت هذه الوسيلة سبيلًا

ود المالية بفعل التقلبات فية على حد سواء، من خلال الاتجار والتداول بالعقوالمصر

للأدوات المالية الأصلية المشمولة بعقودها، كما أنها وسيلة لإدارة المخاطر من  السعرية

ناحية كونها تتيح للمستثمر فيها فرص تحديد مخاطر السوق ذات الصلة بالعقود المالية 

ده ومن ثم إتاحة الفرصة لتخفيض درجة المخاطر عموماً وإدارة كل مخاطرة على ح

للحماية من آثار التقلبات السعرية والتي تنشأ عادة  hedingوذلك من خلال التحوط 

إما عن تقلب أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة أو تقلب أسعار أصول المحافظ 

 . (23)الاستثمارية سواء كانت هذه الأصول سلعاً أم أوراقاً مالية 

  .ويمكن تصنيف المشاركين في أسواق المشتقات إلى فئتين 

الذين يدخلون هذه  ends users المستخدمون النهائيون وهمالفئة الأولى: 

 . تكوين المراكز المالية والمضاربةالأسواق لتحقيق أهداف معينة تتصل بالتحّوط و

  :وتشتمل هذه الفئة على مجموعة واسعة من المؤسسات مثل

 . لتأمين وصناديق الاستثمار وغيرهاالمصارف وبيوت الأوراق المالية وشركات ا

الذين يلبون  dealers أو المتعاملين intermediaries هي فئة الوسطاء :الفئة الثانية

احتياجات المستخدمين النهائيين للمشتقات باستخدام هذه الأدوات الجديدة في 

في شكل رسوم الصفقات وهوامش عروض الأسواق وذلك في مقابل جني إيرادات 

  (24)البيع والشراء بالإضافة إلى الاستفادة من مراكزهم المالية الخاصة. 

 

                                           
 .16-15نظر: التحوب، سامي سويلم، ا( 23)
اتحاد المصارف  المصرفية العربية وعالم التاوي  الحديث، الأستاذ حمود بم سن ور وآ ريم، نظر: الصناعةا( 24)

 .87، ص 1995 ،العربية



 733 )اقدير فقهي اقتصادي إسلامي( أثر الغرر في عقود المشتقات المالية

 في الأسواق المالية في ثلاثة هي:  حصر أكثر أنواع المشتقات تداولًا ويمكن

  .options عقود الخيارات -

 . future contracts العقود المستقبلية -

 swaps. (25)عقود المبادلات أو المقايضات  -

، لارتباطها الوثيق بموضوع وسوف نتكلم عن عقود الخيار والعقود المستقبلية

الغرر، ولا بد ابتداء من التفريق بين الخيارات الشرعية والخيارات المالية المستخدمة في 

 الأسواق المالية.

 ارات الشرعية في الفقه الإسلاميأولًا: الخي
حرياة التعاقاد وتحقياق     ، وتاأمين (26)يعد هدف تحقيق العدل بين طارفي العقاد   

الرضا، من أهم مقاصد وغاياات الخياارات الشارعية في الفقاه الإسالامي، ويساتدل       

صالى   ذكر للنبي "أن رجلًا :على ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

وذلااك  ،(27)فقاال لا خلابااة" أنااه عاادع في البيااوع فقااال إذا بايعاات   الله عليااه وساالم

بخلاف الخيارات المالية؛ إذ لا يتجاوز مقصدها تحميل خطر تذبذب الأسعار للطرف 

 الآخر.

بأنه: "حق العاقاد في فساا العقاد أو إمضاائه لظهاور       ويمكن تعريف الخيار الشرعي

إعطاء أحد العاقدين أو كليهماا الحاق في   أو هو  (28)مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي"

                                           
( انظر حو  ذلك: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد محي الديم أحمد، سلسلة (25

 . 440 -439م، ص 1995، 2الإسلامي، الكتا  الثاني، بصالح كام  للرسائ  الجامعية في الاقتصاد 
 .82ص  ،20ج ،ه1382 1ب ،طبعة الملك سعود ،( الفتاوى، ابم اياية 26)

 .1165ص ،3ج،با  مم يخدع في البيع ،( صحيح مسلم(27
 .43( اريار وأثر  في العقود، أبو غد ، عبد الستار، ص  28)
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أحاد  مان خالال    وينظار إلى الخياارات الشارعية    (29)خيار إمضااء العقاد أو تنفياذه أو فساخه    

وهااذا النااوع لا يحتاااج إلى   - بحكاام الشاارعالأول طبيعااة الخيااار ؛ أي هاال هااو   أماارين:

أي ينشاأ عان إرادة    إرادي أو -اشتراطه في العقد، ويدخل فيه معظم الخياارات الشارعية   

فاإنّ الخياار    ،ووفق هذا المحاور في تقسايم الخياارات الشارعية     .خيار الشرط همثلالمتعاقدين و

الحكمي الذي نشأ بحكم الشرع يستغرق معظم الخيارات باستثناء الخيارات الإرادياة الثلاثاة   

غايااة التشااريعية ماان  والأماار الآخاار: فهااو ال .خيااار التعاايين( ،خيااار النقااد ،)خيااار الشاارط

  .( 30)لمغارموتجنبا ل ،ا للمغانملغرر أو طلبل ن يكون غايته التروي دفعاأات فإما الخيار

ماام  وقاد نقال الإ  .(31)بثلاثاة أياام   أجال الخياار  الأحناف والشاافعية   وقد حدد

جماع على عدم جواز إطلاق الخيار دون توقيت وتحديده بمدة على أناه  الإالنووي 

 ن فياه لأ ؛ر غاير مؤقات ماذهبنا بطالان البياع     غرر إذ قال: "إذا تبايعاا بشارط الخياا   

وخياار   ،(33)خياار المجلاس   بحكام الشارع   أهام الخياارات الشارعية   ومان   ،(32)"اًغرر

                                           
 .4/702 ،د ت ،دمشق ،دار الفكر( الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 29)
 .49( اريار وأثر  في العقود، أبو غد ، عبد الستار ص  30)
، ردار الفك ، لي  محي الديم الميستحقيق:  ،شمس الديم أبو بكر محاد بم أبي سه ، لسر سيا ،(المبسوب31)

 .101، ص13، جم2000هـ 1421، 1، ببيروت، لبنان
 .225ص ،9ج،المجاوع (32)
الحق المانوح للاتبايعة في إمضا  العقد أو فسخه قب  أن يتفرقا، والدلي  عليه قو  النبي صلى الله ( وهو 33)

. 732/ص2عليه وسلم: "البيعان باريار ما لم يتفرقا" صحيح البخاري، با : بيع ارلط مم التار ج
لتفرق بالأقوا  ، وقد قا  الشافعي وأحمد با1164، ص3صحيح مسلم، با : الصدق في البيع والبيان،ج

ولم يتفرقا عم مقامهاا أو مجلسهاا الذي يقو  الإمام الشافعي: " وك  متبايعة ابايعا واراويا  ،والأبدان
، 2نظر: الكافي في فقه ابم حنب ،جا. و 4، ص3ابايعا فيه فلك  واحد منهاا فسخ البيع" الأم، ج

يث محاو  على أنهّ التفرق في الأقوا  لا ن التفرق في الحدإ :حنيفة ومالك: فقد قالا أبي. بخلاف 43ص
 .228، ص5في الأبدان. الكاساني، بدائع الصنائع، ج
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وهاو الحاق    :خياار الشارط  ياارات الاتي تاتم باإرادة العاقادين      ومان الخ  ،(34) العيب

 إلغائاه الممنوح للمتعاقدين أو أحدهما بحكم الاتفاق عند العقد في إمضاء العقد أو 

خلال مدة معينة، سواءً بفسا العقد صراحة أو بما يعتابر فساخا اعتابر العقاد كأناه      

لم يكاان، وإن أمضااى العقااد، أو لم يسااتعمل حقااه في فسااخه حتااى مضاات الماادة،  

وهاو أشاهر الخياارات ويسامى     (35)،ذهب حاق الخياار وصاار العقاد لازماا لكليهماا      

اء إلى الأخااذ بخيااار وقااد ذهااب جمهااور الفقهاا ،لخيااار، وبيااع اخيااار الااترويأيضاااً 

فهاو يارى أنّاه لا     ،(37)إلا ابان حازم  ، (36) الشرط واعتباره مشاروعا لا يناافي العقاد   

                                           
يقتضي العرف سلامة  ة(وهو اريار الذي يثبت للاشتري بسبب نقص قياة المبيعِ عاد  وعند بعض الفقها  هو نقيص34)

دار ،قيق: أبو الزهرا  حازم القاويأنظر: الفروع واصحيح الفروع، محاد بم مفلح المقدسي، تح 34المبيعِ عنها،
.وللاشتري الحق بموجبه في إمضا  البيع أو عدمه بسبب وجود 76،ص4، ج1418 –بيروت  -الكتب العلاية 

عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع ، لكنه ابة أنه موجود في السلعة قب  البيع ، ووابط العيب 
ما انقص بسببه قياة المبيع عاد  أو انقص به عينه ، ومرجع ذلك هو العرف )عرف  الذي يثبت به اريار هو

ومم هنا فإنه يجب على البائع بيان ما علاه مم عيب في سلعته ق  أو كثر،  الت ار( فاا عدوه عيبا ثبت اريار به
في ا تصار المقنع، منصور بم ولا يجوز له إجما  العيب وإلا كان مدلّسا . أنظر: الروض المربع شرح زاد المستنقع 

. وهو مح  اافاق بة 220، ص1يونس بم إدريس البهوتي تحقيق: سعيد محاد اللحام، دار الفكر، بيروت، ج
المغني، مسألة قا  وإذا اشترى أمة،  34"الفقها ، وفي ذلك يقو  ابم قدامة: "لا نعلم بة أه  العلم في هذا  لافا  

. وقو  النبي صلى 29، النسا : 34: "إلا أن اكون جاار  عم اراض منكم"، ودليله قو  الله اعالى108، ص4ج
الله عليه وسلم: "المسلم أ و المسلم، لا ل  لمسلم باع مم أ يه بيعا  وفيه عيب إلا بيَّنه له" سنم ابم ماجة، ابم 

، رقم 355، ص3ج مكتبة أبي المعاطي، ماجة أبو عبد الله محاد بم يزيد القزويني، كتب حواشيه: محاود  لي 
 .34،وفي الحديث عم النبي صلى الله عليه وسلم قا :"ارراج بالضاان"2246الحديث:

 .مرجع سابق ،196ص  ،( اريار وأثره في العقود35)
 .583/ص4ج،با   يار الشرب ،. الدر المختار409/ص4ج،( مواهب الجلي ، فص  في البع بشرب اريار36)

 .23/ص4ج،واريار يجوز أكثر مم ثلاثة أيام :مسألة قا  ،. المغني139/ص9كتا  البيوع،ج  ،المجاوع
، ص 7ج ،1420 :المسألة ،بيروت –دار الكتب العلاية  ،عبد الغفار البنداري :(المحلى بالآثار، تحقيق37)

 .260 ،ص ،1421: ومسألة ،255
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واساتدلوا بحاديث عباد الله بان      .دليل عليه وأنّه شرط ليس في كتاب الله فهو باطال 

أناه عادع في    صالى الله علياه وسالم    "أن رجالا ذكار للانبي    :عمر رضاي الله عنهماا  

جمااع علاى صاحة خياار     وقاد انعقاد الإ  ،(38)بايعت فقل لا خلاباة" البيوع فقال إذا 

  .نوويالشرط كما نقله الامام ال
وقد استدلوا بالإجماع الذي نقله الإمام النووي حيث يقول " شرط الخياار وهاو   

جائز بالاجماع واختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر" 
مااا ساابق فااإنً خيااار الشاارط أقاارب أشااكال الخيااارات الشاارعية لعقااود ، وبناااءً علااى (39)

 الخيارات في الأسواق المالية.

  (options)اً: عقود الخيارات في الأسواق المالية ثاني
 يتم التعامل فيها في سوق الأوراق المالية، وقد ظهارت  (40)وهي عقود مستحدثة

وكوساايلة تحوطيااة يسااتخدمها   ، 1973كااأداة ماان أدوات السااوق المااالي اعتبااارا ماان     

والمضاااربون لتعظااايم   ،ليااة المسااتثمرون للحمايااة ماان مخاااطر تغااير أسااعار الأوراق الما      

، وترجع الخلفياة التارعياة للخياارات في أول ساوق منظماة ظهارت لعقاود        (41)أرباحهم

ولم ينتشر التعامال بهاا خاارج الولاياات      ،(42)م في مدينة شيكاغو1973الخيارات عام 

                                           
 ( الحديث سبق تخريجه38)
 .225ص ،9(المجاوع، ج39)

 ،م1999المكتب العربي الحديث، الاسكندرية  ،أساسيات الاستثاار في الأوراق المالية، منير هندي،: انظر (40)
مجلة دراسات اقتصادية، البنك الإسلامي  نحو سوق مالية إسلامية، القري، :نظرا، و 631 -630ص 

 .21ص  ،1ج ،م1993العدد الأو   ،للتناية
 .11ص ،1986 ،1ب ،د محي الديم احمدأحم ،وق العالميةعا  شركات الاستثاار الإسلامية في الس( (41
( لقد اعام  الناس باريارات منذ قرون عديد ، وذلك مم  لا  مكااب الت ار والأسواق غير المنظاة، وقد 42)

ثم اوسع التعام  بها فشالت العقارات ومعاملات الأوراق المالية في  ،م1630في السلع في سنة  بدأت
 .5، صنحو سوق مالية إسلامية، كاا  حلما  نظر:ا ،الأسواق  ارج البورصة
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 ، حياث أصابحت متداولاة في أكثار مان أربعاين ساوقاً       (43) في عقد الثمانيناتالمتحدة إلا

على مساتوى العاالم تقريبااً، وقاد ازداد التعامال بالخياارات في الولاياات المتحادة حتاى          

 .(44) من الدولارات الملياراتفاقت المليون عقد يومياً بمئات 

طرفين يعطي هو عقد بين " وعن مفهوم عقود الخيارات، فإن الخيار هو:  

لمشتريه الحق لا الالتزام أن يشتري أو يبيع كمية معينه من الأسهم أو من سلعة معينة 

ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق  ،خلال فترة سريان العقد ،بسعر تنفيذ معين

" (45)وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة ،يسمى ثمن الخيار معيناً مبلغاً

. (46)عبارة عن عقد عول حامله الحق ببيع أو شراء أوراق مالية أو سلع معينهأو هو: 

لحاملها الحق في أن يبيع أو يشتري كمية معينة من  يأو هي تلك العقود التي تعط

الأوراق المالية أو غيرها من السلع الأخرى بسعر محدد سلفاً في تاريا معين وله الحق 

  .(47)كذلك في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع أو الشراء

                                           
اس وعشريم شركة، ثم ما لبثت أن ازدادت إلى أكثر مم بخ( لقد بدأت بورصة شيكاغو بخيارات لأسهم 43)

الأسهم والأوراق المالية والعالات والمعادن الثاينة وبقية السلع اشتالت على أسواق  خمساائة شركة، وقد
 .6نظر: نحو سوق مالية إسلامية، كاا  حلما ، صاالرئيسة، 

سكندرية الإ –المكتب العربي الحديث  ،أساسيات الاستثاار في الأوراق المالية، منير هندي،: ( انظر44)
، محاد علي القري، مجلة دراسات نحو سوق مالية إسلامية ظر:ان، و 631 -630ص  ،م1999
 .21ص  ،1ج ،م1993العدد الأو   ،البنك الإسلامي للتناية ،اقتصادية

( سلسلة الاستثاار الحديثة في  يارات الأسهم و يارات مثشرات الأسهم، قاسم حمامي،ملمابع الفرزدق (45
 .9الت ارية الرياض،ص 

الإسلامي للتناية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة ( فقه البيوع المنهي عنها، أحمد ريان، البنك 46)
 .25، ص1998، ص2محاورات العلاا  البارزيم، ب

 .214، ص1999،عاان،دار زهران ، ريوش وآ رون (الاستثاار والتاوي  بة النظرية والتلمبيق، حسني47)
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وهناك تعريف آخر للخيارات على أنها: " عقد بين طرفين يتعهد بموجبه الطرف 

ل ) البائع ( أن يعطي للطرف الثاني ) المشتري ( الحق وليس الإلزام، لشراء أو لبيع الأو

يدفع المشتري ثمناً مقابل تمتعه بذلك  ،بسعر معين ولأجل معين ،أوراق مالية معينة

. وتوجد في البورصة جهة ثالثة تضمن (48)ويقبضه البائع مقابل تعهده والتزامه "  ،الحق

وهي غرفة المقاصة، حيث تتم هذه العمليات دون الحاجة  ،هموفاء الطرفين بتعهدات

 إلى وجود علاقة مباشرة بين العاقدين.

وعقود الخيارات يدخل فيها أشكال عديدة، مثل خيارات المؤشرات والعملات 

 :(49)وغيرها وأشهرها

 ( Call Option )خيار الطلب أو الشراء 
راء عدد معين من الأسهم أو وهو اتفاق يعطي حامله الحق وليس الإلزام في ش

ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر  ،أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد

، والمشتري مخير (50)خلال فترة معينة، عادةً تكون ثلاثة شهور (strike priceالضارب )

، فالمشتري حصل على الأمان ضد premium)والبائع ملزم لقبضه الثمن أو العمولة )

                                           
 .1/211 ،7ور  الد ،مجاع الفقه الإسلامي ،المستقبليات، القري –اريارات  –(الأسهم 48)
( هنالك  يارات أ رى كثير  ومنها:  يار الزياد  والذي لق لصاحب اريار الاستزاد  مم البيع أو الشرا  49)

واكون الزياد  بحسب  ،وهذا اريار يمكم أن يكون للاشتري أو للبائع .عند حلو  الأج  المتفق عليه
أما  يار  لصاحب اريار في الاستزاد  و ياريا   ،في الكاية الأصلية كاا يعتبر البيع أو الشرا  بات    ،الاافاق

والقصد مم التعام  بهذا النوع  ،الانتقا  فيعني الانتقا  بة الشرا  بالسعر الأعلى أو البيع بالسعر الأدنى
ووع وصاحب اريار عند حلو  الأج  يختار  ،مم اريار هو المضاربة على اقلبات أسعار الأوراق المالية

أسواق الأوراق المالية وآثارها  :انظر .أو ووع البائع إذا كان لقق له ربحا   ،المشتري إذا كان هناك ربح
سلسلة صالح كام  للرسائ  الجامعية في الاقتصاد  ،الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد محي الديم أحمد

 . 440 -439ص  ،م1995 ،2الكتا  الثاني، ب ،الإسلامي
 .20ص ،نحو سوق مالية إسلامية، محاد علي القري( 50)
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إضافة لقيمة الصفقة وقت العقد  ،والبائع حصل على العمولة ،انخفاض قيمة الصفقة

. ففي هذه الفترة إذا ارتفع سعر السهم فمن مصلحة (51)إذا ما أتم المشتري الشراء 

صاحب الخيار تنفيذ الحق، أما إذا انخفض فليس من مصلحة صاحب الخيار تنفيذ حق 

 يؤثر في صحة العقد.الخيار بالشراء، وفي هذا غرر كبير 

واتفق معه )ص( على أن يشتري منه  ،مثال: إذا كان لدى )س( ألف سهم

( فلساً 200هذه الأسهم، ولكن بواسطة شراء خيار الشراء مقابل عمولة مقدارها )

وآخر يوم  ،20/7في  اً( دينار1,55وكان السعر الضارب للسهام ) ،عن كل سهم

فرصة ثلاثة شهور لينظر في  ،هو المشتريو ،فيكون لدى )ص( .20/10للخيار هو 

في هذا المثال  ،أفضل وقت لإتمام الصفقة بحسب تغيير السعر السوقي لقيمة السهم

 ،( دينار2( دينار فإذا ارتفع سعر السهم إلى )1,75يكون سعر التعادل للسهم هو )

( 1000*2,00فمن مصلحة ص أن يقوم بتنفيذ الشراء وفي هذه الحالة يكون قد ربح )

  .اًدينار 250( =1000*175) -

( دينار فليس من مصلحة أحمد تنفيذ حق 1,45أما إذا انخفض سعر السهم إلى )

 300( = 1000*1,45)– ( 1000* 1,75لأنه إذا نفذ سيقوم بخسارة ) ؛الشراء

 .(52)دينار

 (  Put Option) :الثاني: خيار العرض أو البيع
وهو اتفاق أو عقد يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين 

خلال فترة زمنية معينة، ففي هذه الحالة المخير هو صاحب حق الخيار، أما المشتري أو 

                                           
 .6( نحو سوق إسلامية مالية، محاد علي القري، ص51)
 .164ص ،1999 ،عاان ،دار وائ  ،( التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، إسماعي  اللمراد وجمعة عباد52)
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القابض لثمن الخيار: فإنه مجبر على الشراء عندما يقرر مشتري الحق البيع بالسعر المتفق 

 . (53)سهاعليه بينهما في الفترة نف

ويستنتل من ذلك أن مشتري حق خيار البيع هو صاحب الأوراق المالية  

ويرغب ببيعها وعشى هبوط أسعارها، فيقوم بشراء حق خيار البيع إذا كان السعر 

وهو الذي سيقوم  ،يحقق له ربحاً، وهو بالخيار وليس عليه إجبار، أما قابض ثمن الخيار

قرر الطرف الأول ذلك، فهو مجبر على الشراء خلال الفترة المتفق  بشراء الأسهم إذا

 . (54)عليها بقبضه ثمن الخيار 

 وهناك ثلاثة أساليب يتم تنفيذ عقود الخيارات بها وهي: 
الخيار الأمريكي: هو الذي يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع عدد من  الأول:

سبقاً، وتتميز هذه الطريقة بالمرونة الكبيرة الأوراق المالية خلال فترة محددة بسعر محدد م

 لحامل الخيار كونه غير محصور بتاريا محدد.

وعتلف عن الخيار الأمريكي في أن حامل حق الخيار  الخيار الأوروبي: الثاني:

 .يستطيع تنفيذ الخيار إلا في تاريا محدد لا

أسلوب برمودا: ومن خلال هذا الأسلوب يتم وضع عدة مراحل محددة  الثالث: 

 .(55)يمكن فيها تنفيذ الخيار، ويجمع هذا الأسلوب بين الأسلوبين السابقين

                                           
 .20ري، محاد علي، صنظر: نحو سوق مالية إسلامية، القا، و 4( عقود اريارات، كاا  حلما ، ص53)
 .22ص ،مرجع سابق ،( نحو سوق مالية إسلامية، محاد علي القري 54)
 -630منير هندي، ص  ،( انظر للتوسع في موووع اريارات المالية: أساسيات الاستثاار في الأوراق المالية55)

منظور نظر: عقود اريارات مم ا. و 21ص  ،1نحو سوق مالية إسلامية، القري، ج نظر:ا، و 631
 ،إسلامي، كاا  اوفيق حلما ، بحث مقدم إلى مث ر المناخ المالي والاستثااري في جامعة اليرموك

نظر: التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، إسماعي  او  16نظر: فقه البيوع المنهي عنها، صا، و 2002
 .165 – 164ص ،اللمراد وجمعة عباد
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وما يحدث في هذه الخيارات أن الربح الذي يحصل عليه البائع هو خسارة للمشتري 

يحصل عليه المشتري من  وفي حالة خيار البيع فإن ما ،-هذا في حالة خيار الشراء -

أن المشتري يكتفي  -في كثير من الأحيان  -ربح هو خسارة للبائع، والذي يحدث

بحصوله على الربح من البائع دون الحصول على الأسهم وبيعها، وبالنسبة للبائع فإنه لا 

 يحتاج إلى تملك الأسهم والأوراق المالية عند بيعه للخيار؛ فإذا كان البائع مالكاً سمي

 الخيار خياراً مغطىً، وإلا فإنه يسمى خياراً مكشوفاً. 

الخيارات في الفقه  يمكن حصر أهم الفروق والاختلافات بين ومما سبق 

 بما يلي: الماليةالإسلامي والخيارات 

 

 الخيار المالي الخيار الشرعي أهم الفروق
 (56)زه المجامع الفقهيةجالم  جائز الخيار مشروعية

تحقيق العد  بة اللمرفة واقصيه  الخيارالغاية من 
عم طريق حرية التعاقد وتحقيق  
كاا  الروا ؛ دفعا لل هالة 

 وارداع والغرر

تحاي   لمر اذبذ  الأسعار لللمرف 
 الآ ر،

التأمة ود مخاطر السوق، أو بيع 
 المخاطر وشراؤها

جز  مم عقد البيع، وأحكامه  ارتباطه بعقد البيع من
 بعقد البيعالشرعية مرابلمة 

عقد مستق  له مقومااه فالبيع يقع على 
 حق اريار

 يقاب  بثام وبدونه لا اتم المعاملة لا يقاب  بثام ثمن الخيار
ليس منفعة أو حق يمكم الاعتياض  جوهر الخيار

 عنه
 حق يمكم الاعتياض عنه

 يمكم بيعه واداوله لا يمكم بيعه واداوله بيع الخيار وتداوله
 

                                           
 .www .(65/6/7، القرار رقم )1992لسابعة في مدينة جد  عام في دوراه ا ،( مجاع الفقه الإسلامي 56)

Fatawa. Al..islam.com 
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 الشرعي في الخيارات المالية:الحكم 
، وقد (57)ذهب عدد كبير من العلماء المعاصرين إلى القول بمنع هذه العقود 

 استدلوا بعدة أدلة منها تعارض الخيارات المالية مع قصد الشارع في تحقيق العدل، 

فهذه ، (58)ومن هذه الأدلة الغرر الفاحش الذي يحيل العقد إلى عقد مقامرة

مع غرر كبير يتمثل في الجهالة والترقب، وانتظار تقلبات الأسواق وما العقود تترافق 

تأتي به من ارتفاع أو انخفاض في أسعار السلع أو الأوراق المالية ، وما ينجم عن كل 

ذلك من خسائر للبعض ومكاسب لآخرين كما أن أغلب هذه العقود صورية لا يتم 

فقة لعقود الخيارات من الشروط واعتبار الشروط المرا( 59)فيها تمليك ولا تملك

، و انطواء البيوع الآجلة الشرطية على بيع الإنسان ما ليس عنده والغرر (60)*الفاسدة

الفاحش في عقود الخيارات، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم عقود الخيارات 

                                           
نظر: الأسواق المالية ا .448 – 443( انظر للتفصي  والتوسع: أسواق الأوراق المالية، أحمد محي الديم، ص57)

 ،تار السلامينظر اريارات، محاد المخاو  .159 – 157في ميزان الفقه الإسلامي، وعلي القر  داغي، ص
ظر: انو  .237 – 229ص ،1ج ،1992 ،العدد السابع ،الدور  السابعة ،مجلة مجاع الفقه الإسلامي

نظر: اريارات، او  257 – 256، ص1مجلة مجاع الفقه الإسلامي، ج ،عقود اريارات، وهبة الزحيلي
اريارات في الأسواق نظر: او  .264- 262ص ،1ج ،مجلة مجاع الفقه الإسلامي ،الصديق الأمة الضرير

 ،1ج ،مجلة مجاع الفقه الإسلامي ،المالية في وو  مقررات الشريعة الإسلامية، عبد الستار أبو غد 
 – 276ص ،نظر: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، أحمد الإسلامبولياو  .338 – 337ص

277. 
جامعة الملك عبد  ،مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي نزيه حماد، ،( بيع الكالئ بالكالئ في الفقه الإسلامي 58)

 .19م، ص 1986 ،1ب ،جد  –العزيز 
 .12 – 11، ص1ج ،العدد السابع ،الدور  السابعة ،( مجلة مجاع الفقه الإسلامي59)
 .445ص  ،( أسواق الأوراق المالية،أحمد محي الديم 60)

ويوجب منفعة عظياة يتضرر منها اللمرف الآ ر"  ،* الشرب الفاسد هو"ك  شرب يثدي وجوده إلى غرر وجهالة
 .183 ،2ج ،م1970القاهر   –مكتبة الكليات الأزهرية  نظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابم رشد،ا
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ير وبما أنها غ ،يجوز الاعتياض عنه على محل ليس هو منفعة ولا حق مالي اًعقدكونها 

 . (61)فإنّه لا يجوز تداولها  ،جائزة ابتداءً

والدكتور محمد علي  ،وقد أجازت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية

عقود الخيارات، متذرعين بأن الشرط الذي اتفق عليه العاقدان في البورصة (62)القري

يرد إلى وأن المال الذي يأخذه البائع من المشتري هو حق له فلا  ،شرط صحيح

يا أيها الذين آمنوا  قوله تعالى:  :، وقد استدل المجيزون بعدة أدلة ومنها(63)دافعه

وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على  (1 :)سورة المائدة أوفوا بالعقود

وتحقيق إباحة الخيارات لمصلحة  (64)أو أحل حراماً "  شروطهم إلا شرطاً حرم حلالًا

وهذه أدلة عامة لا تنهض للاحتجاج بها لاباحة الخيارات المالية،  (65) أكبر من المفسدة.

ولا شك أن هذه العقود تنطوي على الكثير من المخالفات الشرعية وأهمها الغرر 

صلى الله عليه  -الفاحش، وبيع الإنسان ما لا يملك الوارد فيه النهي عن النبي 

                                           
عدم جواز عقود اريارات،  1992( لقد قرر مجاع الفقه الإسلامي في دوراه السابعة في مدينة جد  عام 61)

( " بعد الاطلاع على البحوث الوارد  إلى المجاع بخصوص موووع 65/6/7حيث جا  في القرار رقم )
اريارات وبعد الاستااع إلى المناقشات التي دارت حوله، اقرر: أن المقصود بعقود اريارات الالتزام ببيع 
شي  محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد  لا  فتر  زمنية معينة أو في وقت معة إما مباشر  أو مم 

كاا جاري اليوم في الأسواق   -يئة وامنة لحقوق اللمرفة وحكاه الشرعي أن عقود اريارات لا  ه
هي عقود مستحدثة لا انلموي تحت أي عقد مم العقود الشرعية المساا  وبما أن المعقود عليه ليس  -المالية

ذه العقود لا جاوز ابتدا  مالا  ولا منفعة ولا حقا  ماليا  يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا  وبما أن ه
 .715ص ،1ج ،العدد السابع ،الدور  السابعة ،فلا يجوز اداوعا "مجلة مجاع الفقه الإسلامي

 .22 – 21نحو سوق مالية إسلامية، محاد علي القري، ص (62)
ة الأولى، اللمبع ،أحمد يوسف سلياان ،(رأي التشريع في البورصة، الموسوعة العلاية والعالية للبنوك الإسلامية63)

 .425ص ،5ج ،م1982
 .1352حديث رقم  ،634ص ،3ج ،انظر: سنم الترمذي .( رواه الترمذي وقا : حديث حسم صحيح64)
 .13( نحو سوق مالية إسلامية، كاا  حلما  ص65)
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-بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ  ؛ لما يؤدي من الغرر، حيث ورد عَنْ حَكِيمِ -وسلم

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى  -صلى الله عليه وسلم

ابن القيم: " . يقول (66)«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ. قَالَ 

فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وهو جنس 

القمار والميسر، والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التاجر وهو أن يشتري السلعة بقصد 

في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي  -تعالى -الاسترباح، ويتوكل على الله

وهذا يتطلب البحث في ، (67)ا الذي حرمه الله ورسوله"يتضمن أكل المال بالباطل، فهذ

محاولة إزالة هذه المخالفات الشرعية بتطوير هذه العقود لكي تتفق مع الشريعة 

 .(68)الإسلامية 

 العقود المستقبلية ثانياً:
في أسواق الأوراق المالية، وتتضمن هذه  بهاوهي من العقود التي يتم التعامل 

العقود بيع سلعة، أو ورقة مالية، أو مؤشراً، أو عملات مع تأخير القبض إلى تاريا 

تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين ) قد  أو هي عقود( 69)لاحق

اريا لاحق في تسليم في ت، على أن يتم الو ورقة مالية ( بسعر محدد مسبقاًيكون سلعة أ

عقد لدى السمسار الذي يتعامل ، إذ يلتزم الطرفان بإيداع نسبة من قيمة الالمستقبل

، وذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية، وسبب ذلك حماية كل معه

                                           
، 14( سنم النسائي، أحمد بم شعيب بم علي ارراساني، النسائي با  بيع ما ليس عند البائع، ج66)

 .http://www.islamic-council.com(، موقع وزار  الأوقاف المصرية،4630رقم)، حديث 281ص
 .266-265، ص4( زاد المعاد، ابم القيم، ج67)
 .13(نحو سوق مالية إسلامية، كاا  حلما ، ص68)
ص  ،م2001 1ب ،الرياض -بورصة الأوراق المالية والضرائب، عبد الرزاق عفيفي، دار الصايعي :( انظر69)

 .26فقه البيوع المنهي عنها، ص .وما بعدها ،173ص  ،188 -187
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طرف من المشكلات التي قد تترتب على عدم مقدرة الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته 

  .(70) تجاهه

بها؛ فهو ويدخل هذا البيع ضمن بيوع الغرر المنهي عنه على صورته المعمول  

ع ما ظهر من القثاء غير جائز إلا في حالات معينة كما في بي يقابل بيع المعدوم، وهو

، ولهذا جاء خلاف الفقهاء في هذه المسألة؛ انطلاقاً من منه لم يظهر والبطيا مع الذي

عن  -صلى الله عليه وسلم -حيث نهى الرسول أن هذا بيع معدوم منهي عنه؛ 

وأحمد هذا البيع مطلقاً على  (71)ية الكالمبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وقد أجاز 

ومن هنا فإنه إذا بدا صلاح بعض  الوجه المعتاد، وهو أن ظهور بعضها ظهور لباقيها،

لمستقبلية المعدومة؛ . ويمكن بيع الأشياء ا(72)الشجر كان صلاحاً لباقيها باتفاق الفقهاء

إذا كانت محققة الوجود بحسب العادة؛ فهو بيع مقبول شرعاً، مثل بيع الثمر بعد بدو 

 . (73)صلاحه، والسلم، والاستصناع

وصورة ما يحصل في أسواق الأوراق المالية: هو التقاء رغبتي البائع على بيع 

يرغب في تلك السلعة، على أن يكون تسليم البدلين في  يحتاجها مع مشتٍر سلعة لا

أخيراً ه بينهما، فلا يقاس على السلم؛ لأن السلم استثناء، وليس تنضربايالموعد الذي 

للسلعة إلى أجل معلوم، والثمن يدفع في مجلس العقد، ويمكن أن  للبدلين، بل تأخير

                                           
 .263ص ،مرجع سابق ،محاد حناوي ،(بورصة الأوراق المالية70)
شها  الديم أحمد بم ، الذ ير " بدو الصلاح في البعض كاف لأن الغالب التقار حيث قالوا: "أن  (71)

 190ص، 5، ج1994، بيروت، دار الغر ، محاد ح ي :تحقيق، إدريس القرافي
  6، جعلي بم أحمد الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية اللمالب الربانيوأنظر: 

 222ص  ، و44ص
 231ص ، 1ج ،الروض المربع، وأنظر: 489، ص29( مجاوع فتاوى شيخ الإسلام ابم اياية، ج72)
 .50( الغرر في العقود، الصديق الضرير، ص 73)
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منه  اًبأن يسلم الثمن أو جزءتكون العملية مقاسةً على السلم في مسائل رفع الغرر، 

مقابل تسليم السلع في وقت لاحق، حسب الموعد الذي يضرباه لهذا الغرض وأن 

تحدد السلعة كيلًا ووزناً وعداً وغير ذلك من الشروط، وبهذا يمكن التخلص من الغرر 

صلى الله عليه  -الذي يحدث من بيع الإنسان مالا يملك والذي نهى عنه رسول الله 

 . -وسلم

وما يقال في السلع يقال في الأوراق المالية والعملات، فإن ما يحدث في 

عض التجار مادياً على البورصات هو بيع وشراء دون تملك، وهذا ما يعلي شأن ب

 حساب آخرين.

الضامن لمخاطر  مع البنك فبدلًا من عقد المستقبليات على العملات مثلًا

 ملية التبادل، فإنه يمكن ترتيب عمليةالصرف بعقد مستقل عن السلع المقصودة بع

مرابحة يتحمل بموجبها البنك الضامن مخاطر سعر الصرف من خلال شراء السلعة 

بالعملة الأخرى. وإذا أجزنا المرابحة التمويلية فإنه  بعملة ثم بيعها للمستفيد المطلوبة

الحقيقي لا استخدامها كذلك للتحوط؛ إذ في المرابحة التمويل جزء من التبادل  يمكن

يتم حصول المقصود  -بضوابطها الشرعية –بهذا النوع من الصيغ وينفصل عنه 

لأن التشريع المالي  ؛وللسبب نفسه يمكن استخدامها للتحوطالحقيقي المولد للثروة 

الاسلامي القائم على العدل المطلق واحد في كلا الأمرين ومقصود الشارع في كل 

وإذا كانت على غير التعاملات هو أن تكون التعاملات مرتبطة بالنشاط الحقيقي المنتل 

ذلك فانه عالف مقصود الشارع منها يقول الإمام الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف 

 .(74)قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع"أن يكون 

                                           
عبد الله دراز،  :إبراهيم بم موسى المالكي الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق( الموافقات في أصو  الفقه، 74)

 .331، ص 2ج
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على  تكونأن وولا بد لكي تكون التعاملات مرتبطة بالنشاط الحقيقي المنتل 

وجه  ارتباط إيجاب بقبول على :؛ إذ العقد في اصطلاح الفقهاء هومستوى العقد

من آثار العقد  فلا بد من تحقق شروط ،وليس مجرد النية .مشروع يثبت أثره في محله

 .محققة لأهدافها الاقتصادية لتكون المعاملة مقبولة شرعاً، ومن ثم القبض والضمان

وكذلك بالنسبة للتعاقد على المؤشر، وهو رقم يشير إلى ارتفاع أو انخفاض قيم  

مجموعة من الشركات دون قبض أو تسليم لشيء، إلا أن الحاصل هنا هو أنه يتم 

. وهذا (75)في العقد والسعر السائد في تاريا انتهائهتسوية نقدية تمثل الفرق بين السعر 

من الغرر المنهي عنه لأنه لا يدري أيحصل التبادل الحقيقي أم لا؟ ثم إنه لا يتم فيه 

 قبض ولا تسليم.

من الرضا، والرضا يكون بحصول كل طرف من أطرافه بما  ولا بد في العقد 

عليه؟ وقد منع مجمع الفقه  تعاقد عليه، فعلى أي شيء تعاقد؟، وما الذي سيحصل

 الإسلامي في دورته السابعة التعامل بالمؤشر؛ والمؤشر "رقم حسابي يحسب بطريقة

بايعات في المإحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه 

 ؛ لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شئ(76)ولا يجوز بيع وشراء المؤشر"،الأسواق العالمية بعض

فإنّ عقود المستقبليات تتضمن عدة مخالفات شرعية  يمكن وجوده، وعليه خيالي لا

 ،وبيع الدين بالدين ،وبيع الأشياء قبل قبضها ،منها بيع المضارب ما لا يملك

 وممارسات غير شرعية )غير أخلاقية( للتأثير على الأسعار.

                                           
 بحث في الأسواق المالية للدكتور محاد القري عيد مقدم إلى مجاع الفقه الإسلامي في دوراه السادسة. (75)
أيار)  14– 9افق هـ المو 1412ذي القعد   12 – 7( مجاع الفقه الإسلامي، الدور  السابعة، جد  76)

 (.1/7)  63م قرار رقم: 1992مايو(
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هو الحماية من خطر تقلبات  ،أنّ الهدف من عمليات التحوط تبينولقد 

وهذا  ،وبواسطة عقود الآجال والمستقبليات ،الأسعار، وذلك بواسطة عقود الخيارات

 لمنافاته لمنطق التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. ممتنع شرعاً

وقد اتخذ مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة قراراً عاماً في 

 :(77)؛ حيث أجاز في التعامل بالسلع طريقتين، ومنع طريقتينالمستقبليات

 :الطريقتان الجائزتان -1

أ.أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال، مع وجود السلع أو 

  إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.

ا ب.أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال، مع إمكانهم

 بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

 الطريقتان الممنوعتان: -2

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع ( أ 

 الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطاً يقتضي فعلًا بالتسليم والتسلم.

موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع أن يكون العقد على تسليم سلعة ( ب 

الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرطاً ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل 

 يمكن تصفيته بعقد معاكس، وما يقال على السلع يقال على بيع العملات.

وتبين أنه لما كان الغرر واضحاً في تلك العقود منعت فضلًا عما يشوبها من أمور 

 ى منهي عنها، وبزوال الغرر أجيز التصرف كما في الطريقتين الجائزتين.أخر

سواء عقود الخيارات  -في المشتقات  المتعاقدينمصلحة وعليه فإنه عند انتفاء 

 تؤول فإنها، التعاملمن تسلم السلع محل -أو المستقبليات أو المضاربة على المؤشر 

                                           
 (.65/6/7، القرار رقم)1992( مجاع الفقه الإسلامي، الدور  السابعة، جد ، 77)
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بالمبيع أو استغلاله وإنما  صود هو الانتفاعإلى التسوية على فروق الأسعار، إذ ليس المق

 .فقط أو تحميلها إلى طرف آخر المخاطر بيع

 نقد بنقد معمن قبيل مبادلة لأنها  بنوعيه الرباوهذا النوع من التعامل يتضمن 

، فاحشال الغرر الأولىمن جهتين:  شتقاتالمومن هنا فإن تحريم التفاضل والتأخير، 

 وكمالها الإسلامية الغراءالشريعة  فضليبين و يؤكدإلى الربا. وهذا  ؤديت اكونه ةوالثاني

والنيات وليس مجرد  الأحكام بالمقاصد الأمرين، وحين ربطت كلا حرمت حيث

ولأن ؛ لأن العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني شكلية إجراءات

 .(78)الوسائل تسقط بسقوط المقاصد

 
 وفيها أهم النتائج والتوصيات الخاتمة

 أولا: النتائج
ما لا يضمن أو ما كان مستور العاقبة، وقد  الفقهاء على أن الغرر اتفق 

أو هو ما لا يقدر على تسليمه سواء  ،عرفه ابن القيم بأنه )تردد بين الوجود والعدم(

  .أكان موجوداً أم لا
لتبادلية المالية بين ينسحب أثر الغرر على كثير من المعاملات والعقود ا 

الناس ويؤثر على سلامة هذه العقود، وهو واضح وكبير في شتى مناحي الحياة 

  الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص الأسواق المالية.

مباشراً وأساسياً في عقود المشتقات المالية سواء في  يؤثر الغرر تأثيراً 

لدراسة إلى أن من أهم أسباب وقد توصلت ا ،الخيارات المالية أو العقود المستقبلية،

 الأزمة المالية المعاصرة الغرر الذي تشتمل عليه عقود المشتقات المالية.

                                           
 .295م،ص1998( التعسف في استعاا  الحق، د.فتحي الدريني، دار البشير،78)
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تحت أي مسمى من مسميات العقود لا تندرج عقود الخيارات المالية  

مغايرة تماماً  وهي المسماة في الفقه الإسلامي كافة، المسماة، بل تخالف العقود

  للخيارات الفقهية.

عقود المستقبليات عدة مخالفات شرعية منها بيع المضارب ما لا  تتضمن 

وممارسات غير شرعية )غير  ،وبيع الدين بالدين ،وبيع الأشياء قبل قبضها ،يملك

 أخلاقية( للتأثير على الأسعار.

 ؛ لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شئ خيالي لا ؤهوشرا لا يجوز بيع المؤشر 

 يمكن وجوده.

هو الحماية من خطر تقلبات  ،من عمليات التحوط أنّ الهدف تبين كما 

أدوات وهي من  العقود المستقبليةوبواسطة  ،الأسعار، وذلك بواسطة عقود الخيارات

، وسيلة للتحوطيستخدمها المستثمرون التي الاستثمار المستحدثة في الأسواق المالية 

جنبية، وطريقة لزيادة والاحتماء من مخاطر تذبذب أسعار الأوراق المالية والعملات الأ

لمنافاته  شرعاً ممنوعوهذا  الارباح بأقل التكاليف من خلال المضاربة على فروق الأسعار

 لمنطق التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

الغرر الفاحش يحيل العقد إلى عقد مقامرة فهذه العقود تترافق مع ن أ  

والترقب، وانتظار تقلبات الأسواق وما تأتي به من ارتفاع غرر كبير يتمثل في الجهالة 

أو انخفاض في أسعار السلع أو الأوراق المالية ، وما ينجم عن كل ذلك من خسائر 

كما أن أغلب هذه العقود صورية لا يتم فيها تمليك ولا ، للبعض ومكاسب لآخرين

انطواء البيوع و، فاسدةواعتبار الشروط المرافقة لعقود الخيارات من الشروط ال تملك

  .لغرر الفاحش في عقود الخياراتلالآجلة الشرطية على بيع الإنسان ما ليس عنده و
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 التوصياتثانياً: 
        توصي الدراسة بضرورة انضاباط ساوق الأوراق المالياة بالمشاروعية وبماا يحقاق

 .الإسلاميةومصالا الأمة  الإسلاميةمقاصد الشريعة 

  التوسااع في المشااتقات الماليااة والبحااث عاان باادائل  بعاادم  ي الدراسااةوصااتكمااا

وتوصااي الدراسااة بضاارورة ، وبيااع العربااون وغيرهااامثاال خيااار الشاارط  مقبولااة شاارعاً

 .لأوراق المالية بضوابط المشروعيةانضباط سوق ا

 صااااد تالاقبمواصااالة البحاااث والاساااتقراء لأصاااول   أيضااااًتوصاااي الدراساااة و

من شبهات المالية  الأسواق يكتنف معاملاتللكشف عما  هوضوابط هومبادئالإسلامي 

 ومحاولة ايجاد البدائل الشرعية المناسبة لها.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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Abstract. This research aims to identify the definition of the "Algharar", its rules, and its impact on the 

financial derivation.Algharar effect on the most renewed transaction because it contains it, such as: 

options contracts, and future contracts. 

This research had an introduction, tow studies and a conclusion,Where the 1st study discuss the 

definition of "Algharar", its kinds and its limitation. While the 2nd study discusses the financial 

derivatives contracts and their relationship with it.The result of this study indicates "Algharar" effect 

directly and fundamentally on the financial derivatives contracts, whether on the option contracts or 

future contracts. In other side the study reached to another result that "Algharar" was the most reason of 

the Contemporary financial crises. 

Overcharge "Algharar" convert the contract to gamble contract, which accompanied by large 

"Algharar", which is seen by ignorance and suspense, and waiting the market's instability. 

The main recommendations of this study prevent the expansion in the financial derivatives Find 

all legally acceptable alternatives such as the condition option and bond sale etc. In addition the study 

recommended also the need to discipline the stock market controls of legality. 
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 3و د. أحمد حسن الربابعة، 2د. عارف عز الدين حسونة، 1محمد محمود علي الطوالبة .د
 قسم الفقه وأصوله ، كلية الشريعة،  الجامعة الأردنية، أستاذ مشارك 1
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أم لا يتوقـــلأ ، لـــل دليــ  جديـــداختلـــلأ الأصــوليون و أن وجـــول قاــاء العبـــاد  هـــ  يتوقــلأ  البحصصص .  ملخصص 

بــ   ــا قاــامها فلأمــر نفســه الــاؤ وجــا بــه أدامهــا أولا   وقــد هرهــا  لــل هــاا ا ــ   و هــا  ا ســ لة ،  ليــه
خـ   الفقهـاء و مكـم  –و الفتـو  والسـلوك  الأصولية خ فات و مسائ  فقهية لع  من أخطرها وأبعدها أثـرا  

وبخاصة مع شيوع الفتو  و هاا العصر  ؛بدون  ار يبيح إخراجها  ن وقتها  مدا  قااء الص   ا فروضة ا تروكة 
وهــركهم ، أثــر و ســلوك بعــم ا ســلمإ اليــوم إن مــد اســتهانتهم  داء الصــ    لــة شــيو ا  ، بعــدم وجــول قاــائها

  .مع غير مطالبة  داء ما فوهو ، معولإ  لل مجرد التوبة و ا ستقب  ؛وسنإن  أداءها أشهرا  
بعـــد أـــل أصـــلها ،  مـــدا  فهـــاا مـــا د ـــاث إن البوـــل  ـــن القـــوء الـــراجح و مكـــم قاـــاء الصـــ   ا تروكـــة 

وأ ني بـه هوقـلأ وجـول القاـاء  لـل دليـ  ، والاؤ كان له كبير الأثر و الترجيح فيها،  ليه يت  ن  ت  ب ـ الأصولي الاؤ ا  
 .أو  دم هوقفه  ليه، جديد
 

 


